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)VJ-2020-321( :القرار رقم

)V-2019-10442( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى– قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن غرامة الضبط الميداني 
بنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة - دلـت النصـوص النظامية على وجـوب تقديم المدعية 
الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطارها بالقرار - ثبت لدائرة 
الفصل تحقق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم 
ا وواجب النفاذ بموجب  قبول الاعتراض شكلً لفوات المدة النظامية - أصبح القرار نهائيًّ

نص المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المادة )56( من نظام المرافعات الشـرعية الصادر بالمرسـوم املكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

للفصـل فـي  الأولـى  الدائـرة  اجتمعـت  بتاريـخ 2020/08/13م،  الخميـس  يـوم  فـي  إنـه 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة؛ وذلـك للنظـر فـي 
الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-10442) بتاريخ 2019/10/09م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجـب هويـة وطنية رقـم )...(، بصفته وكيلً 
عـن المدعيـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، بموجـب وكالـة رقـم )...(، تقـدم بلائحة دعوى 
تضمنـت اعتراضـه علـى غرامـة الضبـط الميدانـي فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، 
ويطالـب بإلغـاء الغرامـة. وبعـرض لائحـة الدعـوى على المدعـى عليها، أجابـت بمذكرة رد 
جـاء فيهـا: »أولً: الدفـع الشـكلي: نصـت المادة )49( من نظـام ضريبة القيمة المضافة 
علـى مـا يلـي: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة 
ا غير قابل للطعن أمام أي  المختصـة خالل ثلاثيـن يومًـا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُـدّ نهائيًّ
جهة قضائية أخرى«، وحيث إن تاريخ الإشعار بفرض الغرامة هو 2019/07/02م )مرفق1(، 
وتاريـخ تظلـم المدعـي هـو 2019/10/09م، ليكـون فـارق عـدد الأيـام بيـن تاريـخ الإشـعار 
وتاريخ التظلم أكثر من ثلاثين يومًا، وبمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية 
الشـكلية يضحـي القـرار الطعيـن متحصنًـا بمضـي المـدة وغيـر قابـل للطعـن فيـه. ثانيًـا: 
الطلبـات: بنـاءً علـى ما سـبق؛ فإن الهيئة تطلب مـن اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول 
الدعوى شكلً«. وبعرض مذكرة الرد على المدعية أجابت: »التزم المسجل بنظام ضريبة 
القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة خالل العاميـن المنصرميـن )2018، 2019( دون أي 
غرامات؛ مما يجعلها المرة الأولى لاستلام مثل تلك الإشعارات بفرض الغرامات، فضلً 
عن حداثة تطبيق ذلك النظام الضريبي )ضريبة القيمة المضافة( في المملكة، كما أن 
الهيئـة الموقـرة طلبـت بالإشـعار الـوارد للمؤسسـة سـداد قيمـة الغرامـة دون توضيـح 
أحقيـة المسـجل فـي الطعـن علـى تلـك الغرامـة طبقًـا للقانـون، وكذلـك لـم توضـح آليـة 
ا أصيلً للمسـجل يكفله له نظام ضريبة القيمة  الطعن على تلك الغرامة؛ مما يُضيع حقًّ
المضافـة المعمـول بـه فـي المملكـة ولائحتـه التنفيذيـة. ونود أن نشـير إلـى أنه قد جاء 
بالمـادة )48( لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة مـا يلـي: تتولـى الهيئـة إيقـاع العقوبـات 
المنصـوص عليهـا فـي النظـام وفقًا لتصنيفٍ للمخالفات وتحديدٍ للعقوبات يصدر به قرار 
مـن مجلـس الإدارة، ويراعَـى فيـه التناسـب بيـن المخالفـة والعقوبـة. ولا نـرى كيـف رأت 
الهيئـة الموقـرة تناسـب المخالفـة مـع العقوبـة المفروضـة على المكلف. ونـود أيضًا أن 
نسـتغل الفرصـة للتذكيـر بمـا ورد بميثاق الخاضعين لضريبـة القيمة المضافة )بين الهيئة 
والمسـجلين بضريبـة القيمـة المضافـة(، والمنشـور علـى موقـع الهيئة الموقـرة، والذي 
تفيـد فيـه: »أن الهيئـة تتعامـل مـع المكلـف باعتبـاره شـريكًا فـي نجـاح تطبيـق مشـروع 
ضريبـة القيمـة المضافـة«. وكذلـك الحـق الـذي منحـه المشـرع بنظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة للهيئـة بجـواز إعفـاء المكلف من العقوبة. وقد قامـت الهيئة الموقرة بفحص 

المكلف لأكثر من فترة، وأصدرت قرارًا بالتزامه الضريبي دون وجود أي مخالفات.

وعالوة علـى جميـع مـا سـبق، فـإن الهيئـة قامت بالزيـارة الميدانية بتاريـخ 4 إبريل 2019، 
كمـا ورد بالإشـعار، إلا أن الهيئـة فرضـت الغرامـة بتاريـخ 11 يوليـو 2019، أي بعد أكثر من 
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100 يـوم مـن الزيـارة. وممـا سـبق نأمل من الأمانة الموقـرة تناول المخالفة من الناحية 
الموضوعية، كما سبق توضيحه بالمذكرة الرئيسة للاعتراض على الغرامة.

وأخيرًا، هل ترى عدالة الأمانة الموقرة الحق للهيئة الموقرة بفرض غرامة دون وجه حق 
أو سـند قانونـي، ولـم تقـدم الهيئـة لعدالتكـم أو للمسـجل الفاتـورة الضريبيـة التـي بهـا 
الخطأ المذكور والوارد بإشعار الغرامة من الهيئة؟ بل وتطالب بثبوت تلك الغرامة نظرًا 
ر المسـجل عن المطالبة بحقه. بالتالي يتمسـك المسـجل بالمطالبة بحقه في إلغاء  لتأخُّ
تلك الغرامة المفروضة مدعومًا بما قدمه من مستندات وفواتير رفقًا للدعوة المقدمة 
للأمانـة الموقـرة، والتأكيـد علـى أن المكلـف لديـه أكثـر مـن )40( فرعًـا علـى مسـتوى 
المملكة، وكذلك لدى المؤسسة نظام محاسبي إلكتروني موحـد على مستوى فروعها 
كاملـة ومسـؤول عـن إصـدار كافـة فواتيـر المبيعـات، وقد تـم إرفاق – لسـيادتكم - أكثر 
مـن عينـة لفواتيـر المبيعـات لأكثـر مـن فـرع مـن فـروع المؤسسـة، والصـادرة فـي نفـس 
اليوم الذي أفاد به الإشعار عدم التزامنا بشروط الفاتورة الضريبية، والتي توضح جميعها 
التـزام المسـجل بنظـام ولائحـة ضريبـة القيمـة المضافـة في المملكة. كمـا أنه لا يخفى 
علـى لجنتكـم الموقـرة أن بعضًـا مـن السـلع قـد تكـون مؤهلـة للخضـوع للضريبـة بالفئـة 

الصفرية؛ مما يستحيل معه أن تقوم الصيدلية بتحصيل ضريبة أعلى من )%5(«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/08/13م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة السادسـة مسـاءً؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعة ضد 
الهيئة العامة للزكاة والدخل. وبالمناداة على أطراف الدعوى، تبين عدم حضور المدعية 
أو مَـن يمثلهـا، وحضـر )...( بصفتـه ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجب خطاب 
التفويض رقم )...( وتاريخ 1441/05/19هـ، الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونية. 
وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده، أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد، وطلب 

عدم سماع الدعوى لفوات المدة النظامية.

ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وفقًا لأحكام المادة )20( من قواعد عمل لجان الفصل 
فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة، قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعـة فـي الدعـوى 

للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

4

وبعـد الاطالع علـى ملـف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، من حيث الشـكل، ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
فرض غرامة الضبط الميداني؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته 
التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
بتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليه خلال 
)30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعيـة 
تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2019/07/02م وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/10/09م؛ 
وعليه فإن الدعوى تم تقديمها بعد فوات المدة النظامية وفقًا لما نصت عليه المادة 
)49( من نظام ضريبة القيمة المضافة: »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه 
ا غير  أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة خالل ثلاثيـن يومًا من تاريخ العلم بـه، وإلا عُدَّ نهائيًّ
قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«، فـإن الدعـوى بذلـك لـم تسـتوفِ نواحيهـا 

الشكلية؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلً.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن )...( سـجل تجـاري رقـم )...(؛ لفـوات المـدة النظامية 
للاعتراض.

ـا بحـق الطرفيـن وفقًـا لأحكام المـادة )56( من نظـام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الشـرعية، وحددت الدائرة يوم الأحد بتاريخ 2020/08/30م موعدًا لتسـليم نسـخة القرار. 
ولأطراف الدعوى طلب استئنافه خلال )30( ثلاثين يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد 
ـا وواجـب النفاذ بعـد انتهاء هذه  لتسـلمه، وفـي حـال عـدم تقديـم الاعتـراض يصبـح نهائيًّ

المدة.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


